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راشدي حدھوم دلیلة

أستاذة محاضرة ب  

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق

محمد بن احمد2جامعة وھران 

الاجتماعي في مجال تعویض الأدویةسیاسة الضمانملامح 

أساسي ھو الحق في یتعلق بحق إلى إلقاء الضوء على موضوع بالغ الأھمیة ھذه الدراسةتھدف:ملخص
ضمان الاجتماعي سیاسة الفي الوقت الحالي، یتمثل في ریعیة وتنظیمیة ھامةتشویشھد حركیةالصحة، 

في في الصحةمن أھم وسائل تجسید الحقيدویة، حیث یعتبر الضمان الاجتماعفي مجال تعویض الأ
.الصحي أو التغطیة الصحیة عموماأغلب التشریعات الحدیثة عن طریق التأمین 

یق الدواء ھي من الأولویات، إلا أن مبادئ الضمان الاجتماعي التي كفالة الوقایة و العلاج عن طرإن 
و الاقتصادي تفرض رؤیة واضحة المعالم في ھذا المجال، لھذا تم اوح بین الدورین الاجتماعي تتر

. تسیر نحو الاكتمال للتوفیق بین الدورینحقیقیة انتھاج سیاسة

r plus d’importance à un sujet qui concerne leLe but de cette étude et de donne:RESUMEE
droit à la santé, et qui connait une mobilité législative et réglementaire très importante, il
s’agit de la politique de la sécurité sociale dans le domaine de remboursement des
médicaments, où  la sécurité sociale est le seule moyen de procurer le droit à la santé par le

biais de l’assurance médicale.

Procurer la prévention et le traitement par les médicament sont une priorité, sauf que les
principes de la sécurité sociale allant du rôle sociale et économique demande une vision
claire dans ce domaine, c’est  pourquoi le législateur a adopter une politique  qui mène à

accomplir la conciliation entre les deus rôles.

الضمان الاجتماعي، تعویض الأدویة، الحق في التغطیة الصحیة، مدونة الأدویة، : لكلمات المفتاحیةا
الجنیس، السعر المرجعي للدواء، الشروط الخاصة للتعویض،  مھني الصحة، نظام الشفاء، نظام الدواء 

.التعاقد، التحفیزات المالیة، مبدأ الاستقلال المھني، وزارة الصحة، وزارة الضمان الاجتماعي
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مقدمة

حق في الصحة حیث یعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من أھم الآلیات القانونیة لتكریس ال
یتكفل قانون الضمان الاجتماعي بتغطیة عدة مخاطر أھمھا التأمین على المرض الذي یعمل على ضمان 
الحمایة الاجتماعیة في إطار الوقایة والعلاج عن طریق الأداءات العینیة والنقدیة، ومن أبرزھا التعویض 

.الغیر مؤمنینعن الأدویة لصالح فئات واسعة من الأشخاص المؤمنین منھم و

وتعتبر الجزائر من أكثر الدول استھلاكا للأدویة حیث أن الإنفاق الصحي في ھذا المجال بلغا 
كما تعد نفقات الأدویة من أھم نفقات صندوق التأمینات نسبا معتبرة سواءا المستوردة أو المصنعة محلیا،

جتماعي سیاسة خاصة للتوفیق بین دوره الأصیل الاجتماعیة، وفي ھذا الإطار انتھج نظام الضمان الا
ودوره الفعال المتمثل في ضرورة لاجتماعیة في نطاق الخدمات الصحیة،المتمثل في الالتزام بالحمایة ا

.الحفاظ على التوازن المالي والفعالیة الاقتصادیة من خلال ترشید وضبط الإنفاق في مجال الأدویة

رع اتجاھا جدیدا في إطار الضمان الاجتماعي تجلّى من خلال عصرنة القطاع  ي المشولقد تبنّ
للأداءات في إطار محققا بذلك قفزة نوعیة حررت المستفیدین من خدماتھ من معاناة التعویض التقلیدي

نظام الشفاء ، وإسباغ النظام القانوني للتعاقد الذي یربط صندوق التأمینات الاجتماعیة بھیاكل ومھني
عدة تدابیر ووسائل  على صیاغة إدارة الضمان الاجتماعي والمشرعإلا انھ بالمقابل حرص،الصحة

شروط موضوعیة وإجرائیة للاستفادة من التعویض لتعویض الدواء،عامإطارقانونیة تجلت في وضع
. عن برنامج واضح المعالم تتكامل عناصره تدریجیار ، وتدابیر مستجدة تعبّعن الأدویة

الوسائل والتّدابیرتعبرھل :وفي ھذا الإطار ارتأیت أن أحلّل الموضوع من خلال طرح الإشكالیة التالیة
ومدى ھي أبعادھا، ماوسیاسة فعلیة للضمان الاجتماعي في مجال تعویض الأدویة المذكورة عن 

استجابتھا لمبدأ الحمایة الاجتماعیة المتعلقة بالصحة؟

الیة تعرضت في الجزء الأول إلى مجال تعویض الدواء في قانون الضمان للإجابة على ھذه الإشك
.الاجتماعي، أما في الجزء الثاني فبینت مظاھر ضبط فاتورة الدواء

مجال تعویض الدّواء في قانون الضّمان الاجتماعي: أولا

صالح المؤمن له یتكفل قانون الضّمان الاجتماعي بمصاریف العنایة الطّبیة الوقائیة والعلاجیة ل

من 8وفقا للمادة التّأمین على المرضإطاروذوي حقوقه، ویعتبر تعویض الأدویة من أهم الخدمات في

لذلك حرص المشرع على بسط الحمایة لشرائح واسعة 1المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة83/11القانون 

منھ،       8المعدل والمتمم، حیث تنص المادة 1983یولیو 05المؤرخة في 28الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1983یولیو 2لمؤرخ في ا 1

إلى غیر..." الإقامة في المستشفى-الأدویة،-الجراحة،-العلاج،-: تشمل الأداءات العینیة للتأمین على المرض تغطیة المصاریف الآتیة"...على 
.ذلك
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دّد الإطار العام لتعویض الدّواء حولم یقتصر على فئة المؤمنین ولكن بمستوى معین، ومن جهة أخرى 

.قانوني الصحة والضمان الاجتماعيكل منفي 

:الإطار القانوني العام لتعویض الدّواء1)

إلى مفهوم الدّواء وصیغه المعوضة في إطار قانون لتحدید الإطار العام لتعویض الدّواء ینبغي التّطرق 

قانون الضمان الاجتماعي، حیث أن هنالك الكثیر الصحة أولا، ثم التطرق إلى شروط تعویض الدواء في

.من المنتوجات الصیدلانیة مستثناة من التعویض باعتبار طبیعتها والخدمة الصحیة التي تقدمها

صیغه المعوضةعموما و مفهوم الدّواء )أ

حمایة لم یتطرق قانون الضمان الاجتماعي إلى مفهوم الدّواء، وبالرّجوع إلى قانون:مفهوم الدواء عموما

في المادة ، نجد تعریفا لهالذي یعتبر الدواء أهم المنتوجات الصیدلانیةالمعدل والمتمم1الصّحة وترقیتها

یقصد بالدّواء كل مادة أو تركیب یعرض لكونه یحتوي على خاصیات علاجیة أو وقائیة : "ابقوله170

لإنسان أو الحیوان، قصد القیام من الأمراض البشریة أو الحیوانیة وكل المواد التي یمكن وصفها ل

في هذه المادة، وقد حدّد المشرع"...بتشخیص طبي أو استعادة وظائفه العضویة أو تصحیحها أو تعدیله

، المستحضرات الطبیة والصیدلانیة المحضّرة في لدّواء على سبیل الحصر، كالدّواء المركبعدة صیغ ل

المعدل والمتمم لقانون 08/13في القانون كل منهاد مفهوم وحدّ... الجنیسالدواء و اللّقاحات،الصیدلیات،

. وفي نفس الوقت دقیقاللدواءمفهوما واسعاوبالتالي یكون قد أعطىالصحة

داخل الجسم ومن الناحیة العلمیة یعرف الدواء بأنه مركب كیمیائي له القدرة على القیام بعمله 

إیقاف نشاطها أو التأثیر على بعض الأنزیمات وبطرق عدیدة سواءا عن طریق قتل البكتیریا أو

وتعرف منظمة هیئة الدواء والغذاء الأمریكیة الدواء بأنه والهرمونات داخل الجسم أو زیادة مناعة الجسم،

ناته كل مادة أو مواد معدّة للاستخدام بهدف التّشخیص أو الشّفاء أو تخفیف وتسكین الآلام وذلك لما لمكوّ

2.ل مع الخواص الفسیولوجیة لجسم الإنسانمن دور في التفاع

نوناالمعدل والمتمم بالق،169في المادة 1985فبرایر 17المؤرخة في 8عدد الصادر في الجریدة الرسمیة 1985فبرایر 6المؤرخ في  1

.2008لسنة 44، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 2008یولیو 20المؤرخ في 08/13

المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء عن العیوب التي تظھر في المنتجات الدّوائیة، دراسة مقارنةرسالة ماجستیرمحمد رائد محمود عبده الدلالعة، 2
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سنركز على الدّواء الجنیس باعتبار مفهومه المزدوج العلمي والقانوني، كما أنّ: مفهوم الدواء الجنیس

ویدخله في إطار تدابیر تعریفهدون من خلال عدة أحكام قانونیة یشیر إلیهالضّمان الاجتماعي نقانو 

الفقرة السابعة من قانون 170المادة ونجد مفهوم الدواء الجنیس في1،ضبط فاتورة الدواء كما سنرى

إذا كان یتوفر على نفس عتبر الدواء مكافئا للدواء الأصلي أي جنیسا ی"بقولهاوترقیتهاحمایة الصّحة

، ونفس الشكل الصّیدلاني دون دواعي « les principes actives »التركیبة، الكمیة، المبادئ الفاعلة

المرجعي نظرا لتكافئه البیولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر المنتجمال جدیدة، والمتعاوض مع استع

."البیولوجي

تجاریة من حیث الشكل الدّوائي، أصلي ذا علامةئـــــــيهو دواء مكافئ لمنتج دوافالدّواء الجنیس

وغالبا مایتم تسویقه ،ستخدامهاخصائص الأداءات و المواد الفاعلة في الصّیغة الأصلیة و شدّته، نوعیته، 

الدواء ،باسمه الكیمیائي بدلا عن الإسم التجاري الجنیس أي وحسب بعض الهیئات العلمیة المختصة أنّ

المكافئ یكون مطابقا من حیث القوة والجرعة وطریقة التعاطي والأمان والسلامة والفعالیة إلا أن المقصود 

2.وإنّما القانونيلیس التّكافؤ العلمي الحرفيبالتكافؤ 

إلى أنه نتاج رفع حقوق الملكیة عن الدواء یرجعیتمیز الدواء الجنیس بانخفاض سعره والسبب

،سنة20الأصلي وسقوط براءة الاختراع التي یملكها المنتج الأصلي للدواء والتي تقدر عموما ب 

وتشكل نسبة المادة ،مناولةمن مؤسساتعلى المواد الفاعلةلدواء الجنیسفتحصل المؤسسات المنتجة ل

مواد مضافة طریقوتتكفل هذه المؤسسة بالصّیغة والتّعبئة النّهائیة عن) مسحوق(%5الفاعلة في الدواء 

3).حبوب، حقن، تحمیلات، كبسولات، مراهم(لیصبح الدّواء في شكله النّهائي 

.18.، ص2011تحت إشراف الدكتور مھند عزمي أبو مغلي، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.ل ھذا البحثمواضع سنقوم بتوضیحھا من خلاقانون الضمان الاجتماعي إلى الدواء الجنیس في عدةأشار 1

تنافسیة الصناعات الصیدلانیة في دول شمال افریقیا، مجلة الأكادیمیة للدراسات ،مداح عرایبي الحاجراجع بشأن الأدویة  الجنیسة مقال   2

.21،33.ص.، ص2013لسنة 9العدد الاجتماعیة والانسانیة،

، وھي احدى اتفاقیات المنظمةتریبسالمتعلقة بالتجارةیة حقوق الملكیة الفكریة بحمالاتفاقیة الخاصة مدد سقوط براءة الاختراع حددتھا او 3

.كدواء جنیسصناعة الدواءعلى البراءة الموافقة لشركات أخرى العالمیة للتجارة، ویمكن بعد ذلك لصاحب 
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القانونیة لسریان مفعول براءة فالدواء الجنیس إذن هو  انتقال المنتج الدوائي الأصلي بعد الفترة

الاقتصادي هقانوني وبعدالهمدلولویغلب، تصبح الأدویة غیر محمیةالاختراع إلى المجال العمومي، ف

إلى تشجیع حتى المتطورة منهامعظم الدّول اتجهتبغیة ترشید النفقاتلمي، و عالطبي الهمدلولعلى 

وطنیة تطویر الصّناعات الصّیدلانیة الا الاتجاه من خلالفي هذالجزائرسارت وقد 1،صناعة هذا الدّواء 

2011.2سنة في السّوق%80هاشكل نسبة إنتاجفي مجال الأدویة الجنیسة، و

الغذاء والدواء العالمیة أن نقص فعالیة الدواء ترى بعض الهیئات العالمیة المختصة كمنظمة

صیغتھ النھائیة تختص بھا شركة أخرى غیر الجنیس یرجع رغم توافر الخصائص العلاجیة إلى أن  
في العدید أغلب المرضى المؤمنینكما أنالمنتجة لھ في الأصل التي تحصل علیھ عن طریق المناولة،

ثقة إلى الدواء الجنیس اعتقادا منهم وعدم ینظرون بسلبیة من الدول خصوصا من ذوي الأمراض المزمنة

3.مع الدواء الأصليبأن انخفاض سعره یدل على عدم تكافئه 

في هذاهامة دابیرتولتحقیق ضمان أكبر للدواء المحلي الذي یعتبر جنیسا اعتمدت وزارة الصحة

9في المؤرخقرارالهاكان آخر استیراد الأدویة المصّنعة محلیا منع بأهمها اتخاذ قراراتالإطار

یلین، أمبسیلین، ترامادول، سیسمضادات حیویة أموكمن بینهادواء357تضمن الذي2015یولیو

4.مضادات الألم ومضادات الالتهابوكذا میتازون، بیتا

:الشروط العامة لتعویض الدّواء)ب

تعویض الدّواء لا یكون بصفة م :أهمهاطلقة وإنّما یخضع لشروط عامةإنّ

موجھ لعلاج أمراض ھندي الصنع ملغ20حبوبكلوماومثالھا دواء تعتبر كل من الھند والصین من أكبر الدول المصنعة للأدویة الجنیسة 1

الثاني و. ج.د180ویبدو اختلاف سعر التكلفة واضحا حیث تقدر قیمة الأول بملغ 20أومبرازولصلي ھو معدیة لتعویض الدواء الأ

.ج.د2340ب 

.2/12/2011إحصائیات مستقاه من مقال منشور في جریدة السلام صادرة بتاریخ  2

متخوفون من الأدویة الجنیسة ویشتكون ارتفاع الأدویة  مرضى:بعنوانلعذراء بوخطیني مقال ذلك بعض استطلاعات الرأي، إلى وتشیر  3

ویرجع البعض ذلك إلى غیاب الإعلام والوعي ، 2016دیسمبر 2جریدة الكترونیة جزائریة مستقلة، صادرة بتاریخ الفجر ، بقسنطینة،الأصلیة 
.تتعلق بمصالحھا الخاصةذلك لأسباب لبعض الھیئات والمخابر الأجنبیة ج في حین تروّ

یتعلق بمنع استیراد المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة الموجھة للطب البشري المصنعة في الجزائر، 2015یولیو 6مؤرخ في قرار 4

.2015لسنة 62الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 
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من نیالطّبیینممارسالالقانون على یمنع:في المدونة الوطنیة للأدویةاالدواء واردكون أن ی-

أطباء وجراحي الأسنان وصف واستعمال إلا المنتوجات الصّیدلانیة المسجلة والتي یتم المصادقة 

تلك المنتجة محلیا أو المستوردة علیها والمستعملة في الطّب البشري ، وهو ماتنص علیه سواءً

ذه المواد یتم المصادقة على هو ، حمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمممن قانون 174المادة 

الصّیدلانیة من طرف الوكالة الوطنیة للمواد الصّیدلانیة، وهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع 

بالشّخصیة المعنویة والاستقلال المالي تقوم بمنح مقرر التّسجیل لصالح المؤسسات التي تتولى 

هذه الوكالة المعتمدة من وزارة الصّحة، كما یعتبر من أهم اختصاصات صناعة واستیراد الأدویة 

المشاركة في إعداد قائمة المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري بعد استشارة لجنة 

1.هاوهي من بین اللجان المتخصصة فیتسجیل الأدویة

تتمثل المدونة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري في مصنفات تتضمن المواد 

ولا یمكن استیراد وتسلیم للجمهور إعدادها وتحیینها في إطار القانون،ویتم المصادق علیهاالمسجلة أو 

لمدة محددة ، إلا أنه یمكن للوكالة المذكورة أن تمنح ترخیصا مؤقتا إلا الأدویة المسجلة أو المرخص بها

نادرة لا یوجد) أو(لاستعمال الأدویة الغیر مسجلة عندما توصف في إطار التكفل بامراض خطیرة و

مفترضة، ویتعین على الصیدلي أن یراقب 2علاج مناسب لها في الجزائر، وتكون لها منفعة علاجیة جدّ

ویحلل الوصفة الطبیة للتأكد من أن الدواء الموصوف خاضع لقواعد التسجیل المعمول بها ، وهذا لأجل 

3.حمایة المستهلكین من تعاطي أدویة غیر مرخص باستهلاكها

یتم قبول تعویض التحضیرات : یضفي قائمة الأدویة القابلة للتعو اردأن یكون الدّواء وا-

الصیدلانیة والأدویة المحضرة حسب الوصفة ذات الطابع الأساسي بعد موافقة كل من وزیر 

الهیئة المكلفة بإعداد واقتراح قائمة الأدویة القابلة تتمثلو 4الصحة ووزیر الضمان الاجتماعي،

.المذكور08/13بالقانون ن حمایة الصحة وترقیتھا المعدل والمتمممن قانو175المادة  1

.من قانون حمایة الصحة وترقیتھا المعدل والمتمم178والمادة 1مكرر175المادة  2

في طب البشري صادر، یتعلق بتسجیل المنتوجات الصیدلانیة المستعملة في ال1992یولیو 6مؤرخ في 92/284المرسوم التنفیذي رقم  3

.من قانون حمایة الصحة وترقیتھا169،170،171، والمواد 1992لسنة 53الجریدة الرسمیة عدد 

الصادرة في الجریدة الرسمیةیحدد قائمة الأدویة القابلة للتعویض من قبل الضمان الاجتماعي، 2008مارس 6من القرار المؤرخ في 4المادة  4

.2008لسنة 28عددال
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كل من وزاراتلمنشأة بموجب قرار وزاري مشترك بینلأدویة الجنة تعویض افي للتعویض

یتم مشاركة الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة اكم1،والتّجارةالصّحة والضّمان الاجتماعي

سجیلتیقوم المخبر الحائز على قرار و 2المستعملة في الطب البشري في إعداد هذه القائمة،

هذه وتفصل ،للجنة تعویض الأدویةء لدى الأمانة العامة بتقدیم طلب تعویض الدّواالدواء 

.همن تاریخ إیداعایوم30في ظرف تعویض البقبول أو رفض طلب الأخیرة 

بالنظر إلى معاییر قانونیة اجتماعیة واقتصادیة أهمها معیار یتم قبول أو رفض طلب تعویض الدواء

قبول تعویض ، ومن أهم مقاییس ذلك من القرار أدناه10لتي تقدّمها كما ورد في المادة الخدمة الطّبیة ا

الأدویة الضروریة للعلاج والوقایة، الأدویة الموجهة للأمراض المزمنة والمستعصیة مع الأخذ بعین 

أي المكافئة والمنتوجات الوطنیة، والملاحظ عدم تعویض بعض الاعتبار وجود الأدویة الجنیسة

فیمكن شراؤها من الصیدلي أو من المحلات العامة ویكون وصفة طبیة، التي لا تحتاج لالمنتوجات الحرّة 

,Vitamagكما هو الحال بالنّسبة لبعض الفیتامینات عموما سعرها مرتفع وسوقها محدود، 

serginor…3.، باعتبارها غیر ضروریة في مجال الوقایة والعلاج

هذا الإطار لمساعدتها في تحدید قائمة بخبراء فيجنة الاستعانةوبالنظر إلى دورها الحاسم یمكن للّ

، وتحدد قائمة هؤلاء بناءا على قرار من وزیر الضمان الاجتماعي بعد استشارة الأدویة القابلة للتعویض

أیضا بالفصل في الطعون في حالة رفض طلب إدراج الدواء ضمن قائمة اللجنة، وتتكفلوزیر الصحة

یر أو عدة خبراء من القائمة  المذكورة دون أن تكون ملزمة بهذا ویمكن لها استشارة خبالأدویة المعوضة

یوم من تاریخ إیداع 21الرأي حیث تبث في الطعن وتبلغ قراراتها إلى طالب التعویض خلال  أجل 

یتضمن إنشاء لجنة تعویض الأدویة وتحدید مھامھا وسیرھا، الصادر 2003أوت 16شترك مؤرخ في قرار وزاري م 1

.2003لسنة 63في الجریدة الرسمیة عدد 

.المذكور08/13بالقانونمن قانون حمایة الصحة وترقیتھا، المعدل والمتمم4فقرة 173المتضمنة في المادة ذلك من مھامھایعتبر  2

.23.ص،المرجع السابق،عرایبي الحاج،مدّاح 3
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أیة منفعة مباشرة أو غیر مباشرة المذكورین لخبراء العملیة لا یجوز أن یكون لالطلب، وحفاظا على نزاهة

1.یة القابلة للتعویض محل خبراتهم أو إنتاجها أو تسویقهافي وصف الأدو 

من وزارة الضّمان ) 02(ومدیرین من وزارة الصّحة، )02(من مدیرینتعویض الأدویة جنة تتكون ل

الاجتماعي، المدیر العام لكل من صندوق الضمان الاجتماعي الأجراء وغیر الأجراء، طبیب وصیدلي 

من وزارة )02(، ومدیرینللأجراء وغیر الأجراءللضمان الاجتماعيمن كل من الصّندوقین الوطني

س جلتابعین لمراكز مستقلة تعنى بالمنتوجات الصّیدلانیة، بالإضافة إلى رئیس الم)02(التّجارة، مدیرین

أنه یغلب علیها الطابع الغیر مستقل حیثوالملاحظ على هذه اللّجنةالوطني الاستشاري للتعاضدیات، 

أو تابعین للنّقاباتالصّحة لممارسيممثلین أعضاءمثلا تتضمنلامنتسبین للإدارة، كماأغلبهم 

بموجب قرار المذكورین المحددة قائمة الخبراءتسقط على طریقة تعیینوالملاحظة نفسهاالجمعیات،

حسب بعض المختصین في مجال وهذا من شأنه أن یخل بمصداقیة تحدید الأدویة المعوضة وزاري،

.الطب والصیدلة

كل ستة قابلة للتعویضتحیین قائمة الأدویة المن أجل ةبصفة دوریضمان الاجتماعي تتدخل وزارة ال

أشهر، ویمكن لوزیر الصّحة طلب تعویض دواء معین عندما تستدعي ضرورة الصّحة العمومیة ذلك، 

لجنیسة والمصنعة محلیا مما في توفر الأدویة االمتمثلقتصاديالار ایالمععلى أساس تحیینالویتم 

في إطار الوقایة والعلاج كما هو الحمایة الاجتماعیةمعیاروكذا،یضمن الترشید الفعلي لنفقات الأدویة

.، حیث یتم اقصاء أدویة لم تثبت نجاعتها، أو إضافة أخرىالحال في توفیر لقاحات جدیدة

لأخیرة من خلال إقصاء عدة أصناف من افي الفترة الأدویة الغیر معوضة تدریجیا وقد اتسع نطاق 

وبعض موانع،« anti spasmodiques »كمضادات التّشنجمن تعویض الضمان الاجتماعي الأدویة 

رغم الخدمة الصحیة 2،- ابالمقارنة مع نظیراتهنوعیةالتي تؤدي خدمة« diane »مثلا حبوب-الحمل 

الضّمانوهذا یدل حسب رأیناالتي تقدمها  الحد الأدنى یتجه إلى ضمان كأصل عامالاجتماعيعلى أنّ

.من القرار المذكور14المادة  1

الحامل كالتأثیرلمرأةتتضمن آثارا جانبیة على امنع الحمل تصریح أحد الصیادلة الملاحظ  أن بعض حبوب حسب  2

.للتعویضواردة في قائمة الأدویة القابلة في البشرة مثلا إلا أن إنخفاض ثمنھا یجعلھا 
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ح البعد الاقتصادي  ویرجّبغض النظر عن نوعیة هذه التغطیة، من الحمایة الاجتماعیة للتغطیة الصّحیة

.المتمثل في ترشید الإنفاق الصحي

مستوى الاستفادة من التّغطیة الصّحیة في مجال الأدویة2) 

الفئة جتماعیة  على شرائح واسعة في مجال التأمین على المرض منل المشرع ببسط الحمایة الاتكفّ

والفئات والمتقاعدین والمعوقینشیطة، كفئة الطّلبة والمجاهدین والمتمهنیننالغیرالفئةالنشیطة وكذا

، ...لمسنینكالمنحة الجزافیة للتضامن التي تصرف لوالمستفیدین من بعض المنح الخاصة 1المحرومة،

.سب الاستفادة من التغطیة الصحیة في مجال الدواء تختلف من فئة لأخرىإلا أن ن

وهي نسبة معتبرة مقارنة مع بعض 2%80یتم تعویض الأدویة بنسبة :المبدأ العام في تعویض الدواء)أ

للمؤمن له في ویمكن من التّعریفات المحددة قانونا،%70إلى %50حیث تتراوح هذه النسبة من الدول

المتبقیة بتطبیق نظام  التّعاضدیات %20التّكمیلي الاختیاري بنسبة الة الاستفادة من التأمینهذه الح

.الذي یعمل على تكملة الأداءات المنصوص علیها في النّظام العام للضمان الاجتماعي

بتطبیق نظام الدفع من قبل الغیر حیث یستفید المؤمن له منباعتباره منتوج صیدلاني ض الدواء یعو 

بمجرد تقدیم الوصفة الطبیة حین یقصد الصیدلیاتالأدویة مع إعفاءه من الدفع المسبق للمصاریف 

و نظام التقاعد ، ولغیر الأجراءللعمال الأجراءووتتكفل ھیئات الضمان الاجتماعي3،وبطاقة الشفاء
الاتفاقیةي إطار ع مبالغ الأداءات المستحقة مباشرة لصالح الصیدلیات المتعاقد معھا ففبدالعسكري

4المبرمة بین ھیئات الضمان الاجتماعي والصیدلیات،وھي الاتفاقیة النموذجیة المنصوص علیھا قانونا،

من طرف ھیئة الضمان الاجتماعي في حالة ما إذا كانت الصیدلیة غیر متعاقدة فإنھ یتم تعویض الأدویةو

83/11المتمم والمعدل لقانون 1996یولیو06المؤرخ في 17-96الأمر رقم من5بالنسبة للفئة المعوزة في المادة  1

.بالمئة من الأجر الشھري الأدنى المضمون75وھم الفئة التي لھا دخل یساوي أو یقل عن 

المؤرخ في الجریدة الرسمیة عدد 11/08المذكور المعدل والمتمم بالقانون 83/11من القانون 3فقرة 59المادة  2

.2011لسنة 32

.83/11من القانون 60المادة  3

لسنة70الجریدة الرسمیة عددالصادر في2009نوفمبر24في المؤرخ09/396موضوع المرسوم التنفیذي  رقم  4

2009.
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نظام التعاقدتم تعمیم د ق، وم التقلیدي للتعویضوفقا للنظابالمئة كحد أقصى80بنسبة لصالح المؤمنین 
.على كل الصیدلیات على المستوى الوطني

الاجتماعي تم تأسیس نظام الشفاء الذي یستخدم آلیات تكنلوجیة وفي إطار عصرنة خدمات الضمان
ویة الحصول على الأدبوهي بطاقة الكترونیة تسمح للمؤمنین ،»« carte chiffaبطاقة الشفاء أهمها

تقلیدي استخدام الوثائق الورقیة المعمول بها في النظام الوخدمات العلاج الأخرى دون حاجة إلى 

قد تم إدراج نظام التعاضدیات في و 1،یتم استخدامها وجوبا للحصول على الأداءات الصحیةللتعویض

الدّفع من قبل من نظامالمؤمنین من الاستفادة نحتى یتمك15/02،2على القانون رقم افاء بناءنظام الشّ

عن طریق الاتفاقیات التي تربط التعاضدیات ویتم ذلك3،دون معاناةلدّواءلتعویض ا%100بنسبةالغیر

تأسیس نشیر إلى أن ، و تبرم بنفس الطریقة التي تتم بها مع الضمان الاجتماعيالتي بممارسي الصّحة

ء والمتقاعدین وأصحاب المعاشات ویتم تمویلها من من طرف العمال الأجراء والغیر أجرایتم التّعاضدیات 

.ها المؤسسیناشتراكات أعضاء

كاملةمن تغطیة صحیة ةستفیدالحالات الم)ب

إمّا بالنظر إلى %100الصّیدلانیة بنسبة التكفل بتغطیة المصاریف في بعض الحالات الخاصة یتم 

.صفة المستفید ومركزه أو بسبب نوعیة وأهمیة أو حدّة العلاج

:بالنظر إلى صفة المستفید، أهمها

التي وضعت للمؤمنة أيبالنسبةدةالمصاریف الطبیة والصیدلانیة المتعلقة بالتأمین على الولا-

4.حملها

2008ینایر 23المؤرخ في 08/01ون رقم المذكور المعدل والمتمم بالقان83/11من القانون 2مكرر 6المادة  1

.2008لسنة 4الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

.2015ینایر 7المؤرخة في 1الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2015ینایر 4المؤرخ في  2

.من نفس القانون12، و10،11المواد  3

.المذكور83/11من القانون 26المادة  4
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حادث عمل أو مرض مهني نجم عنه عجز بدني عنریعصاحبالمصاریف الصیدلانیة ل-

.%50یساوي على الأقل 

یساوي مبلغه أو یقل عن الأجر الأدنى و منقولمعاش عجزا وتقاعد مباشر أالحاصل على -

1...المضمون

للطّبیعة تغطیة صحیة كاملة للأشخاص نظرقرر المشرع:تهبالنظر إلى نوعیة العلاج وأهمیته وحدّ

مرض تستفید من نسبة تغطیة 26وهي في مجموعها التي یعانون منهاالخاصة لبعض الأمراض

الخطیرة ، الأمراض الأمراض العصبیة والنّفسیة السّل، كالأمدالأمراض الطویلةوتتمثل في 2،100%

، تشمع وفقر الدهنیات،كرالسّداء الأمراض الأیضیة كو ... والأوعیة الدمویةالقلبأمراض ،یةالسّرطان

، الروماتیزم المفصلي الكبد،المضاعفات الخطیرة والدائمة الناجمة عن استئصال المعدة ومرض القرحة

.إلخ...الحاد

الحق في مجال المرض بكیفیة تضمن من حیث الفئاتفقد حاول المشرع كفالة التّغطیة الصّحیة الشاملة

الصحیة لكل المواطنین الذي وهذا تكریسا للحق في الرعایةفي الأوضاع الصّعبةخصوصا في الصّحة

ض المفهوم عملیا ورد في قانون الصحة رغم غمو الدستور و لمفهوم مجانیة العلاج حسب مایضمنه

3.وقانونیا

.القانونسنفمن69المادة  1

یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من1984فبرایر 11المؤرخ في 84/27من المرسوم 21و5و4راجع المواد  2

.1984لسنة 7، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 83/11القانون 

، " لعلاج للأشخاص المعوزینتسھر الدولة على توفیر شروط ا...الرعایة الصحیة حق للمواطنین"من الدستور69المادة 
3التعدیل الدستوري

تسخّر " من قانون حمایة الصحة وترقیتھا التي تكرس مبدأ مجانیة العلاج بقولھا21والمادة ، 2016مارس 6في المؤرخ
المفھوم ، ولم یتم لحد الآن ضبط ھذا"من خلال توفیر مجانیة العلاجالدولة جمیع الوسائل الكفیلة بحمایة الصحة وترقیتھا

تم الحصول على نسخة من المشروع المقترح من ( حاول تأطیره یالفضفاض رغم أن مشروع قانون الصحة الجدید 
).الحكومة من مصادرنا الخاصة
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مظاهر ضبط فاتورة الدّواء في قانون الضمان الاجتماعي: ثانیا

بلغت نسبة استهلاك الدواء مستویات معتبرة من حیث قیمة الاستهلاك الفردي والعام حسب الاحصائیات 

عدّة تدابیر إلى اعتمادونة الأخیرةفي الآالضمان الاجتماعيالصحة و يإدارتلهذا سعت 1العالمیة،

اعتماد السعر أهمها، تعویض الدّواءفاتورة قانونیة تهدف إلى ترشید استهلاك الدّواء من خلال ضبط 

كما سعت إلى استغلال نظام ،تبطة بكل دواءر وتوسیع دائرة الشروط الخاصة المالمرجعي للتعویض 

.التعاقد مع مهني الصحة من خلال فرض التزامات ذات طابع اقتصادي

مثل التدابیر الأساسیة لترشید فاتورة الدواء تت:دابیر القانونیة المتعلقة بضبط تعویض الدّواءالتّ)1

:یليفي ما

« tarif de référence » :السّعر المرجعي للدّواء) أ

یتم اقتراحه من طرف لا یتم تعویض الدّواء على أساس السّعر العمومي وإنّما یتم اعتماد سعر مرجعي

:معیاریند إلىبالاســــــــــــــــــــــــتناالمذكورةض الأدویةلجنة تعوی

وهذا یتماشى مع سیاسة الدولة في إطار : لدّواء الأكثر انخفاضا في السّوقعلى أساس سعر ا·

.باعتبار انخفاض تكلفتهوالمصنع محلیا تشجیع الدواء الجنیس 

2قإن لم یوجد على أساس الأدویة المتوفرة في السو ·

ملیار دولار،   1,02بالنسبة للدول العربیة تصنف الجزائر الثانیة بعد مصرفي قیمة الاستھلاك الإجمالي العام ب  1

2008لسنة 3، المصدر النشرة رقم دولار30,9بقیمةیمة الاستھلاك الفردي بعد كل من تونس ولیبیاوالثالثة في ق
، تنافسیة الصناعات الصیدلانیة في دول شمال افریقیا، مجلة الأكادیمیة للدراسات،للاتحاد العربي لمنتجي الأدویة

، المصدر یار دولار حسب وكالة الأنباء الجزائریةمل1,07، قیمة  2016، وبلغت في 25.نسانیة، صالاجتماعیة والإ
.2016أغسطس / آب28وكالة الأنباء الجزائریة، 

،یتضمن إنشاء لجنة تعویض الأدویة وتحدید 2003أوت 16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11المادة  2

.2003لسنة 63مھامھا وتنظیمھا وسیرھا، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 
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السعر المحدد من قبل الدولة لتعویض الدواء بغض النظر عن سعره دواء هو فالسعر المرجعي لل

المرجعیة وأول دولة أو التعریفة ونشیر إلى أن أغلب الدول الحدیثة تعمل بنظام التسعیرة الحقیقي،

1.من أجل تعویض الأدویة الجنیسة خاصة1989استعملت هذا المصطلح هي ألمانیا سنة 

رار من وزیر الضّمان الاجتماعي، ویتم تحیینها بصفة دوریة بما یتوافق بقالمرجعیةالتّسعیراتتحدّد

حیث یتم إضافة أو إقصاء أدویة من یرتبط تحدیدهما ارتباطا وثیقاو وتحیین قائمة الأدویة المعوّضة

. لعلم أن لیست كل الأدویة معنیة بهالتعویض وتغییر السعر المرجعي، مع ا

:یمة الدّواء یتم التّعویض على أساسعند وضع السّعر المرجعي على قس

عندما یكون سعر البیع العمومي أكبر أو یساوي التّسعیرة المرجعیة للتعلیب السّعر المرجعي ·

.المناسبة للتّعلیب

سعر البیع العمومي المبیّن على القسیمة عندما یكون سعر الدّواء أدنى من سعر التّسعیرة ·

2.المرجعیة المناسبة للتّعلیب

ذا الإطار یتعین على منتجي ومستوردي الأدویة مطابقة قسیمات الدواء مع التسعیرات المرجعیة وفي ه

:المنصوص علیها قانونا، ویجب أن تتضمن هذه القسیمات وجوبا

.شریط أخضر اللون بالنسبة للأدویة الواردة في قائمة الأدویة القابلة للتعویض-

والتي لا یمكن أن تكون محل ردة في هذه القائمة شریط أحمر اللون بالنسبة للأدویة الغیر وا-

تعویض

الأخضر والأحمر حسب الحالة بشكل مائل وأن یشغل الثلث من أن یوضع كل من الشریطینوینبغي

ویندرج هذا الالتزام في إطار تجسید الحق في الإعلام بالنسبة للمؤمن بصفته مساحة القسیمة على الأقل، 

سامیة لحول، أثر سقوط براءات الاختراع الأصلیة على توجھات السوق العالمي، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة،  1

.7. ، ص2015دیسمبر 3العدد 

المحدد للتسعیرات المرجعیة المعتمدة كأساس لتعویض الأدویة وكیفیات تطبیقھا،2008مارس 6القرار المؤرخ في  2

.2008لسنة 36الجریدة الرسمیة عدد الصادر في 
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الذي یقصد به وضع بطاقة على المنتوج ام بالافضاء عن طریق وسم المنتوجاتوهو الالتز مستهلكا للدواء

فقد ركز المشرع بالنسبة للمنتوج الصیدلاني أن یكون 1تبین طبیعة المنتوج وثمنه وتركیبته ومصدره،

إیصال المعلومات الضروریة للمؤمنوالهدف 2،الإفضاء بالثمن مفصلا ،كاملا، لصیقا بالمنتوج وصریحا

تسدید ثمن الأدویة معرفة التزاماته في القیام بالاختیار السلیم و حتى یتسنى له اعتباره مستهلكا للدواء بله

. وكذا الخاضعة للتسعیرات المرجعیة لصالح الصیدلي بوضوح وشفافیةالغیر معوضة 

یة ضرورات الحمابمراعاة التوازن بین أشهر06كل تحیین التّسعیرات المرجعیة بصفة دوریة یتم

.یع الدّواء الجنیس والمصنع محلیاالاجتماعیة للصّحیّة، وكذا المصلحة الاقتصادیة أساسا في إطار تشج

شروط خاصة بتعویض بعض الأدویة) ب

وتعكس هذه 3تتضمن قائمة الأدویة القابلة للتّعویض شروطا خاصة بتعویض بعض الأدویة

والاجتماعيالمتمثل في ترشید الإنفاق الصحيصاديالاقتللبعد المزدوج الشروط محاولة تحقیق التّوازن 

المتمثل في توفیر الوقایة والعلاج في مجال الصحة الذي ترمي إلیه منظومة الضمان الاجتماعي 

:هذه الشروطسنتعرض إلى أهمو 

:تماعياشتراط الموافقة المسبقة لهیئة الضمان الاج-

للمراقبة هو الخضوع هام إجراءإتمام دویة بعض الأقتناءلاالضمان الاجتماعي قانوناشترطلقد 

على مستوى هیئات الضمان ...)أطباء، جراحي أسنان(أطباء مستشارینبهذه الأخیرة یختصو ،الطّبیة

یتمثل دورها في تقدیم الآراء ،الاجتماعي وتعتبر أهم فاعل طبي في مجال تسییر التأمین على المرض

2009فبرایر 25المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المؤرخ في 09/03من القانون 4فقرة 3حسب المادة  1

.2009لسنة 15الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

زاھیة حوریة سي یوسف،من القانون السابق، راجع بخصوص وسم المنتوجات وشروط الالتزام بالإعلام18المادة  2

.2009للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر دار ھومةالمسؤولیة المدنیة للمنتج،

حیث یحتوي جدول قائمة الأدویة القابلة للتعویض على خانة معنونة شروط خاصة بالتعویض تطبق بالنسبة لبعض  3

.الأدویة



15

لمستفیدین وقدرتهم على العمل مع الأخذ بعین الاعتبار التبریرات حول الوصفات الطبیة والحالة الصحیة ل

1.الطبیة وحقوقهم في الاستفادة من أداءات التأمینات الاجتماعیة

یمكن أن تكون رقابة قبلیة أي اشتراط الموافقة المسبقة ف،وبخصوص الرقابة المتعلقة بالأدویة

بعد تحلیل یدلي الطبیب المستشار برأیهاء، حیثماعي المختصة للحصول على الدو لهیئة الضمان الاجت

، ویعتبر التزاما على بناءا على هذا الرأيقرارهاهیئة الضمان الاجتماعيوتتخذ الطلبات ومراقبتها

إحالة المؤمن له إلى الرقابة القبلیة قبل صرف الدواء إذا كان هذا الأخیر الصیدلي في إطار نظام التعاقد

.بعد الحصول على الدواءوقد تكون الرقابة بعدیة أي2،خاضعا لقیود خاصة

یرجع إلى عدة اعتبارات ویدخل دوما في إطار أي تعویضهاإن تقیید الحصول على الأدویة

بالنظر إلى طبیعة العلاج، أو حمایة تحقیق التوازن بین البعدین الاجتماعي والاقتصادي للتعویض

ومازالت 2008مارس لشهرقائمة الأدویة القابلة للتعویضولنأخذ أمثلة على ذلك وردت في...للمریض

:2015فبرایر لشهروكذا ،ساریة المفعول

:بالنظر إلى وضع المریض

وهو مزدرع حي للاستعمال تحت الجلد یستخدم كمانع یشترط لتعویض دواء اتونوجیسترال-

التقریر المفصل الصادر من الموافقة المسبقة لهیئة الضمان الاجتماعي التي تشمل رقابة ،للحمل

طبیب مختص في أمراض النساء یبین فیه استحالة استعمال مانع الحمل الفمي أو الموضعي

3.ومضادات استعمال اللولب

یشترط للحصول عل اللقاح ضد الزكام أن یكون المریض من فئة المؤمن علیهم وذوي الحقوق -

سنة فأكثر، والأشخاص 65اص البالغین المعرضین بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام، وهم الأشخ

یحدد شروط سیر المراقبة الطبیة للمؤمن لھم اجتماعیا، 2005ماي 7في المؤرخ05/171من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة  1

.لسنة33الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 

09/396من الاتفاقیة النموذجیة المبرمة بین ھیئات الضمان الاجتماعي والصیدلیات، المرسوم التنفیذي 6المادة  2

.2009لسنة 70الجریدة رسمیة عدد ، الصادر في 2009نوفمبر 24المؤرخ في 

14قائمة الأدویة القابلة للتعویض من قبل الضمان الاجتماعي صادر في الجریدة الرسمیة العدد یحدد2015فبرایر 15قرار مؤرخ في  3
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الكبار والأطفال المصابین بأمراض مزمنة رئویة وقلبیة وكلویة واستقلابیة وعصبیة عضلیة والذین 

1.یعانون من حادث الوعاء المخي المعجز

كلوبیدوقرال حبوب مغلفة قابل للتعویض للمرضى بعض موسعات الأوعیة والمضادات الأقفاریة،-

یوم،انسداد 35سداد نسیج القلب العضلي حصل منذ بضعة أیام إلى أقل من المصابین بان

.... شرایین الأطراف السفلیة المثبت إلى غیر ذلك 

ویمكن أن یعوض الدواء في بعض الحالات بعد فشل العلاج بأدویة أخرى أو عدم توافقها مع حالة 

مثل دواء (لأدویة علاج السرطانالمریض بسبب التداخل مع تأثیرات أدویة أخرى خصوصا بالنسبة 

یعوض بعد فشل المعالجة بواسطة مضادات الاستروجین بالنسبة ) مغ25اكسیمیستان حبوب مغلفة 

...لسرطان الثدي في مرحلة متقدمة

لاجات المرتبطة بالأمراض العیشترط للحصول على بعض:وصحة المریضحمایة للنظام العام

إذاالموافقة المسبقة للضمان الاجتماعيمزیلات القلق،ت التّوتر، مضادات الاكتئاب، منقصاالعصبیة ك

تخضع حبوب مغلفة للأمراض العصبیةدونیبیزیلفمثلا دواء دواءتبعا لكل دةتجاوز العلاج مدة محد

أشهر ویرفق الطلب بتقریر طبي عن 6لطلب الموافقة المسبقة فیما یتعلق بالتعویض الأولي وكذا كل 

المریض یبین حالته الأولیةالتي یشترط تطابقها مع مداعي استعمال الدواء المذكور، ثم یبر الفائدة من 

بواسطة اختبارات وتقییم استجابة المریض للعلاج،أدلة على تحسن الوظائف العقلیة( مواصلة العلاج

حمایة للصّحة و تجسید لكمخدراتوهذا بالنّظر إلى طبیعة هذه الأدویة التي یمكن أن تستهلك،2) سریري

.التي یضمنها قانون الصحةالعقلیة

مثلموصوفة لعلاج أعراض دون غیرهاالعلى تلكالأدویة یقتصر تعویض: بالنظر إلى طبیعة العلاج

اصل ینحصر تعویضها على مرضى السكر، وارتفاع ضغط الدم، وبعض موسعات بعض أدویة المف

.2015لسنة 

لسنة 28العدد في الجریدة الرسمیةصادرالضمان الاجتماعيمن قبلیحدد قائمة الأدویة القابلة للتعویض2008مارس 6قرار مؤرخ في  1

.   66.، ص2008

.نفس القرار 2
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دواء ترمیتازدین على شكل حبوب، حبوب مغلفة أو محلول للشرب لا یعوض إلا في حالات كالأوعیة

1...علاج عرضي مكمل للدوخة والدويبحة الصدریة أومحددة هي علاج وقائي للذ

من طبیب مختصصادرةاشتراط أن تكون الوصفة الطّبیة -

والغرض من ذلك هو كانت صادرة من طبیب مختصإذا قابلة للتعویض إلا دویةالألا تكون بعض

ترشید استهلاك الدواء وتوجیهه للفئة المعنیة من جهة خصوصا الأدویة المرتفعة الثمن والمتعلقة 

لال القضاء على بالأمراض المزمنة أو الخطیرة، ومن جهة ثانیة الحفاظ على صحة المریض من خ

في الوقایة من الغثیان ةستخدمالمالحركة الهضمیةومثالها بعض أدویة الاستهلاك العشوائي للأدویة،

على وصفة صادرة من المصالح المختصة بعلاج مرضى والقیئ التي لا تكون قابلة للتّعویض إلا بناءً

) أستریتین حبوب أو أقراص : لد وردود مثلزیلات الطبقة القرتینیة للجم(، وبعض الأدویة الجلدیةالسّرطان

بیة والنفسیة إلا بناءا على وصفة من طبیب مختص في الأمراض الجلدیة، وكذا أدویة الأمراض العص

.ة من طبیب عام أو مختص في أمراض أخرىر ض إذا كانت الوصفة صادفلا تعوّ...المشار إلیها سابقا

تقدیم الأدویة في إطار نظام الدفع من قبل الغیر بعدم إمكان ویقع على الصیدلي الالتزام بإعلام المریض 

الأدویة التي یكون تعویضها مرتبطا بوصفة بوصفة طبیب له اختصاص معین والتي یصفها طبیب عام 

2.أو طبیب ذو اختصاص آخر

مة الطبیب بضرورة إعلام المریض مسبقا في حالة وصفه لدواء غیر وارد في قائفي إطار أوسع یلتزم و 

الأدویة القابلة للتعویض، أو لدواء یخضع للشروط الخاصة للتعویض في حالة وصفه خارج إطار مداعي 

الضمان الاجتماعي بالتحیین الدوري ، وفي هذا الإطار تلتزم هیئة استعماله التي یتم تعویضه فیها

اء المتعاقدین وبصفة تحت تصرف الصیادلة والأطب-آلیة الكترونیة لنظام الشفاء-للبرمجیات الموضوعة

اصة یث تدرج كل الشروط الخوالتسعیرات المرجعیة، حمنتظمة لا سیما قوائم الأدویة القابلة للتعویض

بخصوص صرف الأدویة للمؤمنین، عن مهني الصحةویهدف هذا إلى رفع اللبس والغموض،للتعویض

.الحذف أو الاضافة أو التعدیل قائمة الأدویة القابلة للتعویض وشروطه تغیرات دوریة بحیث تعرف

.المذكور2015فبرایر 15القرار المؤرخ في  1

.من الاتفاقیة النموذجیة المبرمة بین ھیئات الضمان الاجتماعي والصیدلیات المذكورة7المادة  2
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في المشرعترشید نفقات الأدویة قررلسیاسةتثمینا:ض قیود لتعویض الأدویة الباهضة الثمنفر -

المنتجة هة للمخابر الصیدلانیةموجّتعتبر الأولى من نوعها أحكاما 2017قانون المالیة لسنة 

، فبالنسبة للأولىللتعویضة الثمن جداوالباهضالثمنالباهضةلأدویة بقابلیة القوتتعالدّواء

وهو المعیار المعتمد لإدماجها في القائمة - التي یعتبر عامل تحسین الخدمة الطبیة لها محدودا 

فیتم تسقیف أحجام ومبالغ إلا في بعض دواعي الاستعمال،- كما ذكرنا آنفاالقابلة للتعویض

جتماعي، وتقوم لجنة تعویض الأدویة بناءا على قرار من وزیر الضمان الاتعویضها السنوي

، ویتعین على المخابر إعادة دفع المبالغ المذكورة بتحدید قائمة الأدویة والتسقیف المذكور

.المعوضة المتجاوزة للأحجام والمبالغ المسقّفة سنویا إلى هیئة الضمان الاجتماعي

تبرم بین هیئات النجاعةدفیمكن أن تخضع إلى عقو للأدویة الباهضة الثمن جدّاأما بالنسبة 

، وتلتزم الأجنبیة الحائزة على قرارات تسجیل الأدویة بالجزائرالصیدلانیةالضمان الاجتماعي والمخابر

المخابر بإعادة دفع مبالغ تعویض الأدویة المعنیة إلى هیئات الضمان الاجتماعي في حالة فشل 

.لمزمنة الشائعة في الجزائرواةوالأمر یتعلق خاصة ببعض الأمراض الخطیر 1،العلاج

الأدویة القابلة للتعویض اتساع دائرة قائمةالوالملاحظ من خلال تتبع حركة التشریع في مجال ضبط

ومجال الأدویة المرتبطة بها وهذا یرجع حسب رأینا إلى اتساع استهلاك الشروط الخاصة بالتعویض

ة اقتناء الأدویة  عن طریق بطاقة الشفاء والإعفاء الدواء خصوصا بعد اعتماد نظام الشفاء المتمیز بسهول

.زیادة فاتورة التعویضوبالتالي من الدفع المسبق

بالاستفادة في إطار نظام الشّفاءقیود خاصة )ج

أدى نظام الشّفاء إلى رفع العناء والمشقة عن المؤمنین في إطار اقتناء الأدویة عن طریق الدفع 

لاستفادة ورغم اعتماد عدید القیود الخاصة على االتّعویض التّقلیدي، من قبل الغیر والتخلص من نظام 

هلاك الدواء فاتجهت إدارة الضمان الاجتماعيمن تعویض الأدویة إلا أن ذلك لم یكن كافیا لترشید است

:تتمثل فيتختلف حسب الفئات المؤمنةإجرائیةقیودفرض إلى

، الصادر في الجریدة الرسمیة 2017قانون المالیة لسنة المتضمن2016مبر دیس28المؤرخ في 16/14القرار رقم من99و98المادتین  1

.تطبیق عقود النجاعة عن طریق التنظیمت، وتحدد شروط وكیفیا2016لسنة 77العدد 
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قیدت إدارة الضمان :أو الفئات الخاصةي حقوقهم، ذو بالنّسبة للمؤمن لهم اجتماعیا النّاشطین·

بیة بوصفتین تحدید عدد الوصفات الطّالاجتماعي تعویض الوصفة بالمبلغ والتكرار، حیث تم

عندما یتعلق الأمر و عن كل وصفة،. ج.د3000للاستفادة وهو مبلغ أقصىو أشهر، 3خلال 

یجب على المؤمن له . ج.د3000وصفة أشهر أو إذا فاق مبلغ ال3خلال )التكرار(بوصفة ثالثة

جراءات عویضها لدى مركز انتسابه وفقا للادفع مبلغ الوصفة إلى الصیدلي ویقوم فیما بعد بت

ویعتبر المؤمنین هذه القیود مجحفة تنقص من حقهم في 1،تقلیديالمعمول بها في النظام ال

.التغطیة الصحیة

یتم التّكفل بكل : المصابین بأمراض مزمنةأو، ذوي حقوقهمبالنّسبة للمؤمن لهم اجتماعیا·

الوصفات التي لا تتضمن علاجا خاصا مهما كان مبلغها وعددها، أمّا الدّواء الموصوف 

لمرض المزمن، فهو محدد ومضبوط على أساس حاجة المریض لاج خاص لالمتضمن ع

إذا لم فبهذه الصفة،على بطاقة الشفاء أشهر، ویكون مدونا3ة ویتم صرفه لمدّة أقصاها الخاص

2.جراء الرقابة القبلیةله إلى مصالح المراقبة الطبیة لایقوم الصیدلي بتوجیه المؤمنیكن كذلك

في إطار تكریس حمایة المسنین یمنح :سنة فما فوق75بالنسبة للمؤمن لھم اجتماعیا البالغین ·

لاج الموصوف، والمبلغ القانون لهؤلاء الحق في الحصول على الدواء مهما كانت طبیعة الع

دواءا خاضعا للشروط الخاصة هذه الأخیرة، وفي حال تضمنت المبین في الوصفةوالعدد

یقدم الصیدلي الدواء للمریض دون إجراء للتعویض أو معني بشروط تطبیق التسعیرة المرجعیة

ة أي بعد تسدید الرقابة الطبیة القبلیة، وتخضع الوصفة في هذه الحال إلى الرقابة الطبیة البعدی

3.مبلغ الفاتورة إلى الصیدلي

وهم : بالنسبة لبعض المؤمن لهم اجتماعیا المستفیدین من امتیازات الضمان الاجتماعي·

المتقاعدین، المستفیدین من منح العجز ومن الریوع عندما تكون نسبة العجز تفوق أو تساوي 

. من الاتفاقیة النموذجیة المبرمة بین ھیئات الضمان الاجتماعي والصیدلیات المذكورة3فقرة 6و5المادتان  1

.من الاتفاقیة المذكورة2و1فقرة 6و 5مادتان ال 2

، فضاء الشفاء، بطلقة الشفاء ونظام  الرسمي للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیةالموقع « www.cnass.dz.com » 3

.الدفع من قبل الغیر
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كان مبلغها وعددها، وفي حال خضوع بالمئة، فیتم التكفل بكل الوصفات الطبیة مهما 50نسبة 

الدواء لشروط خاصة یوجه الصیدلي المؤمن له إلى مصالح المراقبة الطبیة لإجراء الرقابة الطبیة 

1.القبلیة

والملاحظ تدرج القیود حسب الوضعیة الصحیة للمؤمن لهم بالنسبة لعدد الوصفات ومبلغها والحصول 

ترشید الاستهلاك خصوصا في البعدیة، وهي ترمي خصوصا إلى عل الدواء في إطارالرقابة القبلیة أو 

.إطار نظام الشّفاء

تعلقة بمهني الصّحة في إطار نظام التعاقدالقانونیة المالتّدابیر )2

تضمن قانون الضّمان الاجتماعي تدابیر قانونیة تتمثل في فرض التزامات على مهني الصّحة في إطار 

وكذا وضع تحفیزات مالیة بالنّسبة للأطباء في وصف الأدویة وتسویقها،م ضرورة الالتزام بالاقتصاد الصّار 

.والصّیادلة

تعویض الأدویةالتزامات ممارسي الصّحة في مجال )أ

امات في مجال وصف الدواء وتسویقه یلتزم ممارسي الصحة من أطباء وصیادلة وغیرهم بعدة التز 

ى نظام التعاقد بعدا اقتصادي على التزامات ها قانون الصحة وأخلاقیات مهنة الطب، ولقد أضفتضمنی

:هؤلاء

الالتزام والأخصائيیقع على الطبیب الممارس العام أوالخاصفي إطار نظام التعاقد: على الطّبیب·

التّكلفة المتوافقة مع إلى أقصى حد فيالاقتصادأيبمراعاة الاقتصاد الصّارم في أعماله ووصفاته

كالتزام و ،في إطار الممارسة الطّبیة السّلیمة والمعطیات العلمیة الحدیثةه وتأمین فعالیتنوعیة العلاج 

وكذا التقیّد بوصف الأدویة الجنیسة والأدویة التي یقل سعرها عن السّعر المرجعي أو یساویهخاص 

رمة بین هیئات الضمان صراحة الاتفاقیات النموذجیة المبنته وهو ماتضمّ،الأدویة المصنعة محلیا

وفي نفس الاتجاه یلتزم البصاراتي النظاراتي بالاقتصاد الصارم في 2،ماعي وممارسي الصحةالاجت

.نفس المرجع 1
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خدماته المتوافقة مع أمن ونوعیة وفعالیة النظارات والزجاجات المصححة للرؤیة طبقا للوصفة الطبیة 

1.ج.د500آلاف و5لغا أقصى للتعویض لا یمكنه تجاوزه وهو وقد فرض علیه مب

أهم مبادئ تقیید صریح لمبدأ الاستقلال المهني المطلق أو الحریة العلاجیةفي رأیناالالتزامویعتبر هذا 

في تقدیم ینفي الأصل حرّأو جراح الأسنان فالطّبیب ،المنصوص علیه في مبادئ أخلاقیات مهنة الطّب

في نطاق ینسجم الهما وصفاتهما وأعم، ویجب أن تقتصرمة للحالةصفة الطّبیة التي یریانها أكثر ملاءالو 

وهو ما نصت علیه مدونة أخلاقیات مهنة 2،ودون إهمال واجب المساعدة المعنویةمع نجاعة العلاج،

، فالطبیب هو الحكم الوحید الذي یقرر تحدید تشخیص وعلاج التي وضعت قیودا على هذه الحریةالطب

.حر في اختیار العلاج المناسبهو شخص أو عدم ذلك، و 

على إلى النصكتقنین الآداب الطّبیة الفرنسیة الصحةشریعاتهذا التناقض عمدت بعض تلتفادي و 

الذي یفرض أن یكون الطّبیب اقتصادیا في أعماله ووصفاته مع عدم ،القید الاقتصادي للحریة العلاجیة

الاقتصادي دون القید 4ود أخرىفي حین تحدّث المشرع الجزائري عن قی3،الإخلال بجودة وفعالیة العلاج

ھیئات الضمان الاجتماعي والطبیب العام الممارس من الاتفاقیة النموذجیة بین 2و،1فقرة 10و5فقرة 8المادتان 2

من الاتفاقیة النموذجیة بین ھیئات الضمان الاجتماعي والطبیب الأخصائي الممارس 2و1فقرة 9و5فقرة 8والمادتان
.الخاص

یین الخواص، ممن الاتفاقیة النموذجیة بین ھیئة الضمان الاجتماعي والبصارتیین النظارت16و2فقرة 8المادتان  1

، وینتقد البصارتیین 2012لسنة 20عدد مؤرخ في أول أفریل ،الصادر في الجریدة الرسمیة 12/159مرسوم تنفیذي رقم 
.النظارات والزجاجات ذت النوعیة الجیدةالنظارتیین تحدید المبلغ الأقصى للتعویض الذي یقید حریة المستھلك في اقتناء 

لسنة52، الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 1992یولیو 6المؤرخ في 92/276نفیذي من المرسوم الت11المادة  2

فوّاز صالح، تأثیر التقدم العلمي في مجال ، راجع في ھذا 1995من تقنین الآداب الطبیة الفرنسي لسنة 8، والمادة 1992
لعلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد الطب الحیوي على حقوق المرضى دراسة قانونیة مقارنة، مجلة جامعة دمشق ل

وأعطى مجلس الدولة الفرنسي ھذا المبدأ قیمة تشریعیة كبیرة، انظر بشأن ذلك، 469.،ص2009لسنة 25الثاني،العدد 

C.E., 12 décembre 1953, Dalloz 54, P. 511, note Rossi lion.

مرجع السابق ومن تقنین الآداب الفرنسي المذكور، راجع كذلك ال8المادة  3

Contrat médical, dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologie, feuillets  33, 1 er septembre 2003, N°93
et S ,p. p.710,711.

أو وصفة محاباةمغرضة عدم جواز إعطاء المریض علاجا جدیدا إلا بعد دراسات بیولوجیة ملائمة،منع الطبیب من تسلیم وصفة علاج: أھمھا 4

،2011لا تتماشى وحالة المرض، راجع في ھذا الصدد عشوش كریم، العقد الطبي دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر 
.137،138.ص.ص
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فعالیة المتمثل في تحقیق أمن والطبيالالتزامیننرى أن التوفیق بین و قصور یجب استدراكه،وهو 

، وفي نفس الوقت الصحةلمهنيبالنّسبةهو دور صعب بتحقیق أدنى تكلفةوالاقتصاديونوعیة العلاج، 

.النوعیة ترتبط بالتكلفةتقیید لحریة المستهلك في اقتناء المنتوج الصیدلاني الجید مادام أن 

المطابقة المنتوجات الصّیدلانیة من النّوع الجنیسبتسلیم االتزامالصیدلي على یقع : على الصّیدلي·

یساوي سعرها أو تسلیم تلك التيلتزم بللوصفة الطبیة، وبالنسبة للأدویة المعنیة بالتسعیرة المرجعیة ی

أنه یتعارض ، ویدخل هذا في نطاق اسیقل عن السّعر المرجعي دلي مع التزام الصّیتبدال الأدویة، إلاّ

لصیدلي حسب قواعد أخلاقیات فلا یحق ل، بالتّقید بتقدیم دواء مطابق لما هو مدون للوصفة خاصة

ویعتبر بحد ذاته منافیا مة الدّواء،إجراء أي تغییر دون موافقة الطّبیب الأقدر على تقدیر ملاءالمهنة 

، و یرى البعض أنه على الصیدلي التقید الصارم بالوصفة الطبیة، المشار إلیهلمبدأ الحریة العلاجیة 

فلا یجوز له إجراء أي تغییر بحذف،إضافة أو استبدال أدویة، وفي حالة ندرة الدواء في السوق یعلم 

لیعاود المریض طبیبه ویستشیره في ذلك فالطبیب هو المریض بذلك،ویكتب له قائمة بالأدویة البدیلة

1.ختص بتحدید الدواء الملائمالم

رغم أن الدواء الجنیس هو مكافئ للدواء الأصلي حسب المختصین إلا أن بعض المرضى یرفضون و 

طبیب طرف التي یكون تقدیم الدّواء فیها من أو الخطیرةالأمراض المزمنةاستبدال الأدویة خصوصا ذوي 

. رضى المریض كمستهلك للدواءونتساءل عن تغییب القانون لالسّل، كالسّرطان ومختص، 

:لمهني الصّحةالموجهة التحفیزات المالیة )ب

ضبط فاتورة الدواء عن طریق ، وإنما سعى إلى لم یكتف المشرع بفرض شروط وقیود لتعویض الدواء

وهذا تكریسا للسیاسة العامة تشجیع مهني الصحة على وصف وتسویق الأدویة الجنیسة والمصنعة محلیا،

، حیث یعتبر من مهام الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المذكورة تشجیع الإنتاج في هذا الإطارالمنتهجة

وفي مجال الضمان 2الوطني في المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري،

اشو فطة، كلیة تحت إشراف مع، مسؤولیة الصیدلي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، ، فرع قانون المسؤولیة المھنیةبراھمي زینة،   1

والمستحضرات الصیدلیة وراجع رضا عبد المجید، المسؤولیة القانونیة عن إنتاج وتداول الأدویة،2012الحقوق، مولود معمري، تیزي وزو، 
.101.، ص2005الطبعة الأولى دار النھضة العربیة، القاھرة، 

.لمتمممن قانون حمایة الصحة وترقیتھا المعدل وا3فقرة 173المادة  2
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الإطار مة في هذاهاتحفیزات مالیة المبرمة مع مهني الصحةتضمنت الاتفاقیات النموذجیةالاجتماعي 

.لهم خاصة الصیادلةت إلى صرف مبالغ معتبرةأدّ

تضمنت الاتفاقیة: المتعاقدینبالنّسبة للأطباء الممارسین  الخواص العامیین والأخصائیین·

في إطار الفحوصات الطبیة والخدمات موح لهقانوني الممنعلى الأجر الإضافة الخاصة بهم

من قیمة الأجر في حالة وصف أدویة %20تقدر بـة مالیة زیاد. ج.د400المحدد بالمقدمة

، وتلتزم هیئة الضمان للدواءيتشمل في مجملها أدویة یتساوى سعرها أو یقل عن السّعر المرجع

یوم من تاریخ إرسال الفواتیر وذلك عن طریق 30الاجتماعي بدفع هذه المبالغ في ظرف 

1.التحویل البریدي أو البنكي

حیث تعتبر الزیادات المنصوص علیها في إطار نظام التعاقد هامة ومغریة،:یادلةبالنّسبة للصّ·

15تلتزم هیئات الضمان الاجتماعي في إطار ترقیة الدّواء الجنیس بدفع مبلغ جزافي یساوي 

الصّیدلي بدواء جنیس مهما یكن عدد العلب المقدمةیستبدلهدینار لكل دواء أصلي موصوف

إجمالیة  دفع زیادة یتم حیث ، مستبدلضافة إلى الزیادة الجزافیة عن كل دواء ، وبالإلهذا الدواء

من مبلغ الوصفة عندما یقدم الصّیدلي بالنّسبة لمجمل الأدویة الموصوفة منتجات %10تقدر بـ 

ع في حالة تقدیم منتج مصنّ%20رفع الزّیادة إلى تتقل أسعارها أو تساوي التّسعیرات المرجعیة، و 

هذه قد أدّتو 2الوقت مع الفواتیر المتعلقة بها،یتم تسدید هذه الزّیادات في نفسمحلیا، و 

.تحصیل نتائج معتبرة لضبط فاتورة الدواءالهامة إلى التحفیزات 

:خاتمة

من الاتفاقیة المتعلقة بالطبیب الأخصائي الممارس الخاص 15بالطبیب العام الممارس الخاص، والمادة تعلقة الممن الاتفاقیة 17المادة  1

.المذكورتین

.من الاتفاقیة المتعلقة بالصیادلة المذكورة27و26المادتین  2
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الضّمان الاجتماعي یهدف إلى توفیر الحمایة الاجتماعیة كأصل عام وفي مجال التّغطیة  رغم أنّ

إلا أنّه یتبین بوضوح من خلال استقراء مختلف ،الوقایة والعلاجإطارفي الصّحیة الصّحیّة یكفل الرّعایة

أضفى علیها المشرّع ة یر عن سیاسة حقیقالأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال تعویض الأدویة أنّها تعبّ

.ین الاجتماعي والاقتصادي البعد

المشرع وواسع من حیث الفئات المستفیدة من التغطیة مستوى حمایة شبه مطلقسعى إلى توفیر ورغم أنّ

، الصحیة إلا أن ترشید الإنفاق الصحي أضحى ضروریا في الوقت الراهن المتمیز بالنجاعة والفعالیة 

:ویمكن إجمال هذه الاعتبارات فيرها في مجال الصّحةوهذه السیاسة لها ما یبرّ

الدّولة لا تضمنالمتمثل في قانونيالعتبار الا· .الحق في الصّحة من حیث اكتفائها وجودتهاأنّ

.سواءضرورة ضمان الفعالیة الاقتصادیة والاجتماعیة على حدّ: قتصاديالاعتبار الا·

وهو الاستهلاك الغیر العقلاني للدّواء في الجزائر خصوصا بعد اعتماد : جتماعيالاعتبار الا·

.نظام الشّفاء

الأسمى وهو الهیّن ویتطلب التركیز على الهدفلیس بالأمرراتإن تحقیق التوازن الفعلي بین هذه الاعتبا

التغطیة الصحیة التي توفر خدمة نوعیة في العلاج بالأدویة ولیس مجرد تأمین شكلي فارغ المضمون، لذا 

وتعتبر الأحكام ،یرتبط من باب أولى بمنظومة الأدویة ووجوب تطهیرهاالدواءفتنظیم إجراء تعویض

وتذلیل ینبغي تكریسهابعقود النجاعة التي المتعلقة منهاخصوصا ون المالیة جریئة الجدیدة في قان

. العقبات التي یمكن أن تصادفها خصوصا في ظل التنافسیة التي یشهدها القطاع

صّحة والحق في الضّمان فالصّحة لها تكلفتها ویجب على المشرع ضبط العلاقة بین الحق  في ال

الذي یجب أن الوقایةأنّه یجب  تدعیم نشاط الضّمان الاجتماعي في مجال بنامن جانونرىالاجتماعي، 

یرافق مظاهر الضّبط في مجال الرّعایة الصّحیة، وهو ما بادرت إلیه هیئة الضمان الاجتماعي من خلال 

.تطویر الشراكة بین الضمان الاجتماعي وممارسي الصّحة وكذا من خلال النّشاط الصّحي والاجتماعي


